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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  شرح حديث جبريل 
الكلمات المفتاحية: حديث-جبريل
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  شرح حديث جبريل
II. موضوع المقالة 
قال: "قوله: "كان أول ما من قال بالقدر بالبصرة معبد" قلت: قيل: إن معبدًا هو أول من قال بالقدر، وهو ظاهر ما للآمدي، وقيل: بل قيل به قبله بمكة، وهو ظاهر ما للثعالبي؛ فبالبصرة على الأول في موضع الحال من معبد؛ يعني: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد؛ أي: معبد حال كونه كان بالبصرة، وهو على الثاني بدل من القدر؛ يعني: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد، يعني: أول من قال بالبصرة معبد بالقدر.

فالذي للآمدي قال: كان المسلمون عند موته  على عقد واحد؛ لم يقع بينهم اختلاف إلا في مسائل اجتهادية لا توجب تكفيرًا؛ كاختلافهم وقد قال : ((ائتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم ما لم تضلوا معه)) فاختلفوا: هل يأتونه -أي بذلك الكتاب؟ حتى قال عمر: "إن رسول الله  غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله تعالى".

وكاختلافهم وقد قال: ((جهِّزوا جيش أسامة)) فقال قوم: نفعل، وقال قوم: ننتظر ما يكون من مرضه . وكاختلافهم وقد مات : هل مات؟ حتى قال عمر: "من قال مات علوته بالسيف؛ إنما رفع كعيسى". وكاختلافهم في الخلافة: حتى قال الأنصار: "منا أمير ومنكم أمير". وكاختلافهم في الشورى حتى استقر الأمر على عثمان. وكاختلافهم في قتال مانع الزكاة، وفي ميراث الكلالة والجد، ثم لم يزل الخلاف في الاجتهاديات يتدرج، إلى أن ظهر معبد وغيلان الدمشقي ويونس الأسواري، فقالوا: لا قدر.

وهو أول خلاف نشأ في الاعتقاديات، ثم لم يزل الاختلاف فيها يتشعب إلى أن اختلف أهل الإسلام إلى ثلاث وسبعين فرقة، كما أخبر  في حديث: ((افترقت يهود إلى إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: وما تلك الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)) فكان ذلك من معجزاته ، هذا ما قاله الآمدي، ويتبين منه -كما قال الأبي- أنه هو أول من قال بالقدر.
أما الثعالبي الذي قال: إن القول بالقدر قيل به قبله بمكة، كلام الثعالبي هو -كما ساقه الأبي- قال: احترقت الكعبة وابن الزبير محصور بمكة من قبل يزيد، وهو أول يوم قيل فيه بالقدر، فقال أناس: احترقت بقدر الله تعالى، وقال أناس: لم تحترق بقدر الله تعالى، وكان سبب احتراقها أن أصحاب ابن الزبير كانوا يوقدون النار حول البيت، فطارت شرارة فأحرقت الأستار فاحترقت، وقيل: إن بعض أصحابه رفع نارًا على رمح فطارت الشرارة، والسهيلي -أي قال السهيلي: وقيل: إن الشرارة طارت من أبي قبيس، وقيل: من يد امرأة. 
ثم نقل عن النووي قوله من شرح هذا الحديث قال: وفي باب "البصرة" الحركات الثلاث: يعني: البَصرة والبُصرة والبِصرة، وليس في النسب إليها إلا الفتح والكسر: البَصري والبِصري، وكانت تسمى في القديم: تدمر والمؤتفكة؛ لأنها ائتفكت بأهلها، أي: انقلبت في أول الدهر. 
قال السمعاني: ثم بناها في الإسلام عُتبة بن غزوان في خلافة عمر سنة سبع عشرة، وسكنت سنة ثماني عشرة، وصارت تسمى قبة الإسلام وخزانة العرب.
ومعبد هو ابن عبد الله، وقيل: ابن خالد، كان من جلساء الحسن، وقتله الحجاج صبرًا، ثم نقل عن القرطبي، ويروي -يعني معبد يروي- عن عمران بن حصين، ووثقه ابن معين، وقال فيه أبو حاتم: كان صدوق الحديث، ورأسًا في القدر، قدم المدينة فأفسد فيها ما شاء، وروى عنه قتادة ومالك بن دينار، قلت- أي الأبي: وقيل: إنما قُتل وصلب بسبب هذه البدعة؛ بسبب نفيه القدر. 
وقوله: "الجهني" نقل عن محيي الدين النووي، قال السمعاني: لم يكن جهنيًا، وإنما نزل بجهينة فنسب إليها، وجهينة قبيلة من قُضاعة، قلت: كان من قضاعة؛ لأنه جهينة ابن سود، بضم السين، ابن أسلُم، بضم اللام، ابن إلحاف بن قضاعة، ثم اختلف في قضاعة فقال الأكثر: إنه ابن معد بن عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل # وقيل: هو ابن مالك بن حمير، وحمير يمن، واليمن ليست من ذرية إسماعيل؛ لأن يمنًا هو يعرب بن قحطان بن عبد الله بن هود # وإنما سمي يمنًا لقول هود له: أنت أيمن ولدي نقيبة.

فالعرب عربان: يمن وإسماعيلية. ومن يجعل العرب كلها من إسماعيل يقول في يمن: إنه ابن قيدر بن إسماعيل، والصحيح أنه ابن قحطان، واحتج من قال: إنه ابن معد بحديث عائشة؛ قالت: سئل النبي  عن قضاعة، فقال: ((هو ابن معد وكان بِكْره)) وبقول زهير: 

	قضاعية أو أختها مضرية



فجعل قضاعة ومضر أخوين، ومضر هو ابن نزار بن معد، واحتج من قال: إنه ابن مالك بحديث عقبة بن عامر الجهني؛ قال: قلت: ممن نحن يا رسول الله؟ قال: ((من مالك بن حمير)) وبقول أبي مريم الصحابي: "نحن بني الشيخ الهجان الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير" وقد تعارض القولان في قضاعة، وذكر ابن الكلبي ما يوفق بينهما فقال: فارق مالك بن حمير زوجه وهي حامل منه، فتزوجها معد وقد ولدت قضاعة، وقيل: ولدته على فراشه فنسب إليه.
هكذا نرى أن الأُبي زاد زيادات كثيرةٍ ولكنها تبعدنا عن الحديث؛ ولذلك عندما كنا نقرأ شرح النووي لم نذكر ما قاله في البصرة؛ لأن هذا ليس أساسًا في شرح الحديث؛ وربما يكون هناك صلة تبدو واضحة، لكنّه عندما يسترسل في نسب معبد: وهل هو جهني أو غير جهني؟ إلى آخره، فهذا يبعدنا كثيرًا عن الحديث".

ولذلك لا يسهم هذا الشرح المطول في رأيي -والله أعلم-في شرح الحديث، وإنما قد يسهم مما يفيد الباحثين في معلومات قد يحتاج إليها، ولكنها أيضًا تحتاج إلى فهرس مفصل يبين هذه الموضوعات الجانبية التي يمكن أن يستفاد منها في أمر ما. 
قوله: "حاجين أو معتمرين" نقل ما عند القرطبي، وهو قوله أصح الروايات أنه بـ"أو" على الشك، يعني: "أو معتمرين" وفي بعض النسخ بالواو الجامعة، يعني: حاجَّيْن ومعتمرين، على أنهما كانا قارنين، ولو للتمني؛ أي: يا ليت، يعني: معناها في قوله: "فقلنا لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله ".
"ووفق" أي: جعل وفقًا لنا من الموافقة، يعني: في قوله: "فوفق لنا عبد الله بن عمر". قوله: "فاكتنفته أنا وصاحبي" أي: سرنا بكنفيه، يعني: جانبيه والكنف والكنيف: الساتر، ومنه: أنا في كنفك، أي: سترك، ونقل عن القرطبي: مشيا معه كذلك؛ لأنها مشية المتأدب مع من يعظم؛ لأنهما لو مشا أمامه منعاه المشي، ولو مشا من جهة واحدة كلفاه النظر إليهما، وظن أن صاحبه يكل الكلام إليه اعتذارًا منه عما اتقى أن ينسب إليه من عدم المبالاة بصاحبه، وظنه ذلك إما لأنه أسن منه، أو لأنه أبسط لسانًا، أو لخجل يلحق صاحبه.
قال الأبي بعد أن نقل عن القرطبي: "ويحتمل أنه لكراهة السلف المشي خلف الرجل لما فيه من الشهرة؛ ولذلك قيل: وطء العقب وخفق النعال خلف الرجل قلما يثبت معه؛ لأن فيه من الشهرة، وهذه الشهرة لا تستمر، ويحتمل أنه أمكن للسؤال، يعني: فعل ذلك لأنه أمكن لسؤال ابن عمر. 
وقوله: "يا أبا عبد الرحمن" يعني: ابن عمر. نقل الأبي عن القرطبي في هذا، قال: فيه ما كان عليه السلف من القصد في القول، وعدم الإطراء بالحضرة، وإلا فابن عمر ممن قد عُرف، يعني: عرفت مكانته، لكنهم لم يمدحوه. 
ونقل عن القاضي عياض قوله: وفيه ما كانوا عليه من إنكار البدع، وفزعهم فيما يطرأ على الدين منها؛ ولذلك اهتموا بهذا الأمر، وذهبوا يلتمسون من يبين لهم ما يكشف لهم حقيقة هذا الأمر وحكمه.
وفيه مذاكرة العلم بالطريق، وكرهه بعضهم، والصحيح الجواز؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ((أنه  وقف في حجة الوداع للناس يسألونه)) وما روي من أن قاضي المدينة سأل مالكًا عن حديث وهو يمشي، فأمر به إلى السجن، فقيل إنه القاضي، فقال: القاضي أحق أن يؤدّب، لم يثبت عن مالك فلا يعارض ما ثبت في هذا الحديث.
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